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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا  
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

ـــة مــن  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجن
  البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة للبنـان لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
 SC A/2/03 (03) المنشــــأة عملا بالقــــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـــرف، إيماء إلى مذكرته رقم
المؤرخـة ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، بـأن تقـدم التقريـر الـذي أعدتـه حكومـة لبنـان عمـلا بـــالقرار 

 .(٢٠٠٣) ١٤٥٥
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تمهيد   أولا -
السؤال رقم (١): يرجى تزويدنا بالنشاطات، في حال وجودها، الـتي يقـوم ـا في 
بلادكم كل من أسامه بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وشركائهم، وعـن الخطـر 

الذي تمثله للبلد والمنطقة، وكذلك عن أي تيارات مماثلة. 
الجواب: لم يثبت بصورة قاطعة أن أسامة بن لادن وتنظيم القـاعدة وحركـة الطالبـان 
وشركائهم أو أي تيارات مماثلة مارسوا نشاطات جرمية على الأراضي اللبنانية، وأنـه مـا عـدا 
موضوع حوادث الضنية والأعمال العسكرية التي قامت ـا مجموعـة مسـلحة أصوليـة في ايـة 
عام ١٩٩٩ تمّ توقيف القسم الأكبر منها، فقـد تبـين أنـه خـلال شـهر أيلـول مـن عـام ٢٠٠٢ 
قامت السلطات اللبنانية بتوقيف مجموعة أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية وجنسـيات أخـرى 
مختلفـة، اشـتبه بأـا تحـاول إنشـاء خليـة تابعـة لمنظمـة القـاعدة في لبنـان، وكـــان هدفــها القيــام 
بأعمـال مخلّـة بـالأمن، وقـد تم توقيفـها في المرحلـــة التحضيريــة. وبعــد التحقيــق معــها، أحيــل 
أفرادهـا إلى المحكمـة العسـكرية المختصـة، ولا يزالـون قيـــد المحاكمــة بانتظــار القــرار القضــائي 

المناسب، وسنبين لاحقا في جوابنا على السؤال رقم ٥ تفاصيل هذه القضية. 
كما أنه تم اكتشاف مجموعة جديدة قامت بنشـاطات معاديـة لمؤسسـات تحمـل أسمـاء 
وعنـاوين تجاريـة تابعـــة لشــركات أميركيــة، في منــاطق مختلفــة مــن لبنــان، وذلــك بارتكــاب 
تفجيرات إرهابية بقصد خلق حالة الذعر أثناء حرب العراق الأخيرة. وقـد تم توقيـف أفرادهـا 
وأخضعوا لتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابـة العامـة التمييزيـة، وأحيلـوا إلى 

قاضي التحقيق الأول العسكري. ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى تاريخه. 
كذلـك يوجـد تنظيـم فلسـطيني في مخيـم �عـين الحلـوة�، يدعـى �عصبـة الأنصـــار�، 

يناصر أفكار أسامة بن لادن وتوجهاته. 
وعلـى الصعيـد المـالي، لم يتبـــين وجــود حســابات مصرفيــة في لبنــان متعلقــة بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة بأشخاص أو كيانات لهم علاقة بأسـامة بـن لادن أو تنظيـم القـاعدة أو 

حركة طالبان أو شركائهم. 
 

اللائحة الموحدة   ثانيا -
السـؤال رقـم (٢): كيـف تمّ إدمـاج لائحـة لجنـة ١٢٦٧ في نظـامكم القــانوني وفي 
الهيكلية الإدارية لديكم، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة ومراقبـة الهجـرة والسـلطات 

الجمركية والقنصلية؟ 
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الجواب: لقد اتخذت الأجهزة الأمنية المختصة، بناء لتعليمات النـائب العـام التميـيزي، 
الإجراءات القانونية اللازمة بحـق الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في اللائحـة الموحـدة المذكـورة، 
والذين صدرت بحقهم نشرات ومذكرات أبحاث دولية عبر منظمـة الإنـتربول. أمـا الأشـخاص 
الآخرون، الذين لم توضــح الجرائـم المرتكبـة مـن قبلـهم وكـامل هويـام، فـلا يمكـن اتخـاذ أي 
تدبـير قضـائي بحقـهم وفقـاً للأصـول الجزائيـة المرعيـة الإجـراء، إلا بعـــد بيــان كــامل هويــام 

والأفعال الجرمية المنسوبة إليهم. 
وقـد أورد مكتـب مكافحـة الإرهـاب والجرائــم الهامــة فــي محضــره رقــم ٣٠٢/١٣٨ 
ـــة وبإشرافهــــــا،  تـاريخ ٢٠٠٣/٢/١٧، الـذي تم تنظيمـه بنـاء لتعليمـات النيابـة العامـة التمييزي
أسمـاء أشـخاص مـن ضمـن اللائحـة الموحـدة نظمـــــت ملفـات ونشـرات أبحـاث بحقـهم، بعــــد 
أخـذ موافقـة النيابـة العامـة التمييزية. وقد استند المكتـب المذكـور إلى قيـود مكتـب المسـتندات 
والمحفوظـات في المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي. (ربطـاً صـورة طبـق الأصـل عـن هـــذا 
المحضر). علماً أن مذكرات البحث والتحري تعمم على كافة أجهزة الشرطة والمديريـة العامـة 

للأمن العام. 
كما تمَّ تعميم الأسماء المدرجـة علـى لائحـة لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب القـرار 
١٢٦٧ على المراكز الحدوديـة، ليصـار إلى توقيـف أصحاـا لـدى عبورهـم هـذه المراكـز بغيـة 

اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء. 
وعلى الصعيد المالي، وفور ورود لائحـة لجنـة ١٢٦٧، تقـوم أمانـة سـر هيئـة التحقيـق 
الخاصـــة الـــتي يرأســـها حـــاكم مصـــرف لبنـــان، والمنشـــأة بموجـــب المـــادة السادســـــة مــــن 
القانون ٢٠٠١/٣١٨، بإدخال الأسماء الواردة في اللائحة في مركزية المعلومات امعة لديها 
(database)، وتعميمها خطياً على جميع المصارف والمؤسسات الماليــة العاملـة في لبنـان. وتقـوم 
هذه الأخيرة بإبلاغ �الهيئــة� فـوراً عمـا إذا كـان يوجـد أو لا يوجـد لديـها حسـابات متعلقـة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأسماء الواردة في اللائحة، وتجميد أرصدة هـذه الحسـابات في 
حال وجودها. وتبلَّغ نتيجة الردود إلى وزارة الخارجية والمغتربين لإطـلاع المرجـع المختـص في 

الأمم المتحدة. 
السـؤال رقـم (٣): هـل واجـهتكم أي مشــاكل في التنفيــذ، فيمــا يتعلّــق بالأسمــاء 
والمعلومات التي تتيح التعرف إلى الأفراد أو الكيانات، كمـا هـي واردة حاليـا في اللائحـة؟ 

وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه المشاكل. 
الجواب: بما أنه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجـراء لا يجـوز إصـدار بلاغـات بحـث 
ـــة العامــة التمييزيــة كــامل هويــام (الاســم  وتحـرٍّ بحـق الأشـخاص إلا إذا توفـرت لـدى النياب
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الثلاثي واسم الوالدة وتاريخ الـولادة)، ومحـل إقامتـهم، والأفعـال الجرميـة المتـهمون بارتكاـا، 
فـإن أكـثر أسمـاء الأفـراد الـواردة في اللائحـة الموحـدة تفتقـر إلى المعلومـات الأساسـية المطلــوب 
توفرها لتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقـهم يـؤدي إلى توقيفـهم، ممـا حـال حـتى الآن دون إمكانيـة 

اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص. 
يوجـد إذن بعـض المشـاكل في التنفيـــذ، فيمــا يتعلَّــق بالأسمــاء والمعلومــات الــتي تتيــح 
التعرف إلى الأفراد والكيانات كما هي واردة حالياً في اللائحة، لجهـة عـدم بيـان كـامل هويـة 

هؤلاء الأشخاص والجرم المنسوب لكل منهم على حدة. 
ـــذ، فيمــا  وعلـى الصعيـد المـالي، لم تواجـه هيئـة التحقيـق الخاصـة أي مشـاكل في التنفي
يتعلَّق بالأسماء والمعلومات التي تتيح التعرف إلى الأفراد أو الكيانات كمـا هـي واردة حاليـاً في 
لائحة لجنة ١٢٦٧، لجهة تجميد أرصدة حسابات المعنيين، في إطار اختصاصها وصلاحياا. 

ـــت الســلطات داخــل أراضيكــم علــى أشــخاص أو  السـؤال رقـم (٤): هـل تعرف
كيانات واردة أسماؤهم في اللائحـة؟ وإذا كـان الأمـر كذلـك، يرجـى إيجـاز الخطـوات الـتي 

اتخذت. 
الجـواب: لم يتـم التعـرف داخـل الأراضـي اللبنانيـة علـى أي مـن الأشـخاص الـــواردة 
. كمـا أنـه، وبحسـب المديريـة العامـة للأمـن العـام، لم يتبيـن حــتى  أسمـاؤهم في اللائحـة الموحـدة

تاريخه دخول أي من الأسماء الواردة في اللائحة إلى الأراضي اللبنانية. 
أما الكيانات فإنه، وحتى تاريخه، ليس لهـا أي نشـاطات في الأراضــي اللبنانيــة، وفقـاً 

لقيود مكتب المستندات والمحفوظات في المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي. 
ــــة  أمــا بشــأن �عصبــة الأنصــار� الــواردة في اللائحــة، فنشــير إلى أــا خليــة إرهابي
ـــائتي شــخص، عمــدوا منــذ ظــهورهم إلى القيــام بعــدة أعمــال إرهابيــة  لا يتخطـى عددهـا م
وإجراميـة داخـل لبنـان. وهذه اموعة محظـورة قانونيـاً، وجميـع أعضائـها ملاحقـون مـن قبـل 
الســلطات اللبنانيــة أمنيــاً وعدليــاً، وتواجدهــم ينحصــر في مخيــم �عــــين الحلـــوة� للاجئـــين 
الفلسطينيين في صيدا (جنوب لبنان). وغالبيـة عنـاصر هـذه اموعـة مـن التابعيـة الفلسـطينية، 
إضافة إلى بعض اللبنانيين. وتحركات عناصر اموعـة محصـورة داخـل مخيـم �عـين الحلـوة�. 
وقد تقلَّصت مؤخراً أعمالهم الإرهابية وانحصرت تحركام ونشاطام بشـكل ملحـوظ نتيجـة 
للقيود الأمنية المشددة التي تفرضها الأجهزة الأمنية اللبنانية حول مخيم �عين الحلـوة�، إضافـة 

إلى التشدد في مراقبة عناصر هذه اموعة وملاحقتهم. 
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وعلى الصعيد المالي، لم يتبين وجود أي حسابات لـدى المصـارف والمؤسسـات الماليـة 
العاملة في لبنان تتعلَّق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأسماء الواردة في لائحة لجنة ١٢٦٧. 

السؤال رقم (٥): يرجى موافاة اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الأفراد أو الكيانات 
المشـاركين مـع أسـامه بـن لادن أو أعضـاء الطالبـان أو القـاعدة، الذيـن لم تـرد أسمـــاؤهم في 

اللائحة، على ألا يسيء ذلك إلى أعمال التحقيق أو التنفيذ. 
الجواب: لا تتضمن سجلاتنا الأمنية أسماء أفراد أو كيانـات شـركاء لأسـامة بـن لادن 
أو أعضاء الطالبان أو القاعدة غير الواردة أسماؤهم في اللائحة الموحـدة. إنمـا يقتضـي التوضيـح 
بأنـه في الفـترة الأخـيرة تم إحبـاط محاولـة إنشـاء وتنظيـم خليـة تابعـة لتنظيـــم القــاعدة في لبنــان 
تستعمل مخبأً ومركزاً لانطلاق نشاط هـذه الخليـة في لبنـان، بعـد أن يصـار إلى ريـب بعـض 
العنـاصر مـن دول مختلفـة وإيوائـهم في لبنـان، تمـهيدا لقيامـهم بأنشـطة تخريبيـــة، وذلــك علــى 

الشكل التالي: 
في تشـرين الأول ٢٠٠٢ أوقفـت الأجـهزة الأمنيـة اللبنانيـة المختصـة مجموعـــة  (أ)

أشخاص يحملون جنسيات مختلفة وهم: 
محمـد رامـز سـلطان، والدتـه هيفـاء، تولـد ١٩٦١ طرابلـــس، لبنــاني ويحمــل الجنســية  -

الاسترالية. 
خالد عمر ميناوي، والدته فهدة، تولد ١٩٨٤ طرابلس، لبناني الجنسية.  -

إيهاب حسين دفع، والدته عليا، تولد ١٩٧٢، سعودي الجنسية.  -
وقد أصدر قاضي التحقيق العسـكري بتـاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٢ قـراراً ااميـاً  (ب)

بحق هؤلاء الأشخاص، وبحق أشخاص آخرين فارين من وجه العدالة وهم: 
عبد االله محمد المهدي، والدته ناديا، تولد ١٩٧٦ عكار، لبناني الجنسية؛  -

ميفلت زيا كـار Mevlet Zia Kar، والدتـه هـاثر Hacer Acar، تولـد ١٩٧٨ تركـي  -
الجنسية؛ 

أحمد سليم الميقاتي، والدته اعزاز، تولد ١٩٦٨ طرابلس، لبناني الجنسية،  -
وبحـق أشـخاص آخريـن غـير متوفـرة كـامل هويـام، امـهم بالاشـتراك والتدخـــل في 
تأليف تنظيم إرهابي، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل مـن سـلطة الدولـة وهيبتـها، 
والقيام بأعمال إرهابية وتزوير جوازات سفر، وهي أفعــال تشـكل الجرائـم المنصـوص عنـها في 
المـواد ٣٣٥ و ٤٦٣ و ٤٥٤/٤٦٣ عقوبـات، والمـادتين ٥ و٦ مــن قانــــون الإرهــاب تــاريخ 



603-43501

S/AC.37/2003/(1455)/60

ــــن قانـــون الأســلحة. وقــد أحيلــوا للمحاكمــة أمــام المحكمــة  ١٩٥٨/١/١١، والمــادة ٧٢ م
العسكرية الدائمة في بيروت. ولا تزال المحاكمة جارية. 

وقــد تبــين مــن التحقيقــات اــراة في هــذه القضيــة أن الأشــخاص المتــهمين كـــانوا 
يخططون لإنشاء خلية لتنظيم القاعدة في لبنان، وتدريب مجموعات لصالحها، وجمـع التبرعـات 

لحساا. (نودعكم ربطاً صورة عن القرار الاامي المشار إليه أعلاه). 
ـــة، وفي شــهر نيســان ٢٠٠٣، تم توقيــف مجموعــة أشــخاص  ومـن جهـة ثاني (ج)
يحملون الجنسية اللبنانية والفلسطينية، يشتبه في أـم اشـتركوا بتـأليف مجموعـة إرهابيـة بقصـد 
ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وأم أقدموا علـى ارتكـاب أعمـال تفجـير في مطـاعم 
ماكدونالدز والبيتزا هـات والويفـز وKFC وسـوبرماركت سـبينيس SPINNEY'S، في منـاطق 
مختلفـة في لبنـان، بقصـد قتـل أشـخاص. وقـد أدّى ذلـك إلى جـرح بعـض الأشـخاص، وإلحــاق 

أضرار مادية جسيمة بالمطاعم  
والسـوبرماركت المذكــورة. وقـد تم الإدعـاء عليـهم، وأحيلـوا إلى القضـاء العسكـــري 
المختص لتجريمهـم بـالجرائم المنصـوص عليـها في المـادتين ٥ و ٦ مـن قـانون الإرهـاب الصـادر 
ــــواد ٣١٤ و٣٣٥ و٢١٧ و٢٠١/٥٤٩ و ٤٦٣ و ٤٥٤/٤٦٣  بتـــاريخ ١٩٥٨/١/١١، والم
مــن قــانون العقوبــات، والمــواد ٧٢ و٧٥ و٧٨/٢٤ أســلحة. ولا يمكــن في الوقــت الحــــاضر 

الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص لضمان سرية أعمال التحقيق التي لا تزال جارية. 
وتبـين مـن التحقيقـات الأوليـة أن هـذه اموعـة أطلقـت علـى نفســـها اســم مجموعــة 
الفرقان - كتيبة لبنان، وتتبع العقيدة السلفية التي لها ارتباط عقائدي بتنظيم القـاعدة، وترتبـط 
بجماعة أبي محجن في مخيم عـين الحلـوة، الـتي تؤمـن لهـا المخبـأ والمسـاعدات الماليـة. وقـد قـامت 
بالاعتداءات على هذه الأماكن دف ضرب المصالح الأميركية، وفقاً لما يدعو إليـه أسـامة بـن 

لادن. 
السـؤال رقـم (٦): هـــل قــام أي مــن الأفــراد أو الكيانــات الــواردة أسمــاؤهم في 
اللائحـة بتقـديم دعـوى، أو بالمباشـرة بـالإجراءات القانونيـة بحـق ســـلطاتكم، بســبب ورود 

أسمائهم في اللائحة؟ يرجى التحديد والشرح التفصيلي بصورة تلائم الغرض. 
الجواب: لم يحصل تقـديم أي دعـوى في الموضـوع المشـار إليـه في السـؤال. وفي مطلـق 
الأحوال يقتضي الملاحظة أن السلطات الأمنية والقضائية المختصـة لم تضـع الأسمـاء الـواردة في 
اللائحـة الموحـدة قيـد التـداول علنـاً، وأن الملفـات وبلاغـات البحـث والتحـري الـتي تتـم بحـــق 
الأشـخاص تبقـى محفوظـــة في الســجلات الرسميــة القضائيــة والأمنيــة، ولا يتــم الإعــلان عــن 

مضموا إلا عند توقيف أحد هؤلاء الأشخاص المطلوبين. 
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السـؤال رقـم (٧): هـل تعرفتـم إلى أي مـن الأفـراد الـــواردة أسمــاؤهم في اللائحــة 
كأحد مواطنيكم أو أحد المقيمين في بلدكم؟ هل تملك سلطاتكم أي معلومـات ذات صلـة 
بشأم، غير واردة في اللائحـة؟ في حـال الإيجـاب، نرجـو تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات، 

وبمعلومات مماثلة بشأن كيانات واردة أسماؤها في اللائحة، حسبما هو متوفّر. 
الجـواب: إن الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في اللائحـة الموحـدة، والذيـن جـرى تعميــم 
مذكرة أبحاث دولية أو محلية بحقـهم، وفقـا لمـا جـاء في جوابنـا علـى السـؤال رقـم (٢)، ليسـوا 
مواطنين لبنانيين، ولم يتبين من سجلات المديرية العامة للأمن العـام أن أحـداً منـهم قـد دخـل 
. إن كافـة المعلومـات الـتي تملكـها السـلطات الأمنيـة والقضائيـة  الأراضي اللبنانية أو أقام عليها
هي المعلومات الـواردة في محضـر مكتـب مكافحـة الإرهـاب والجرائـم الهامـة رقـم ٣٠٢/١٣٨ 
تـاريخ ٢٠٠٣/٢/١٧ ومرفقاتـه، والـذي يتضمـن معلومـات صـــادرة عــن مكتــب المســتندات 
والمحفوظـات في المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي، والمشـار إليـها في جوابنـا علـى الســـؤال 

رقم (٢). 
السـؤال رقـم (٨): طبقـاً لتشـريعكم الوطـني، في حـال وجـوده، نرجــو تزويدنــا 
بوصف عن التدابير التي اتخذتموها، لمنع الكيانات والأفراد مـن اسـتخدام أعضـاء القـاعدة، 
أو مسـاعدم، في تنفيـذ نشـاطات داخـل بلدكـم، ولمنـع الأفـراد مـن المشـاركة في مخيمـــات 

القاعدة للتدريب المُقامة في أراضيكم، أو في بلد آخر. 
الجـواب: لا يوجـد مخيمـات تدريـب لتنظيـم القـاعدة في لبنـان، بمـا فيـها مخيـــم �عــين 
الحلـوة�، لا ســـيما وأن تشــريعاتنا الوطنيــة تنــص علــى ملاحقــة الضــالعين بأعمــال إرهابيــة 
وتوقيفـهم ورفـع السـرية المصرفيـة عـن حســابام المصرفيــة وتجميــد أموالهــم في حــال كــانت 
ـــة الحــدود البريــة  . وجميـع الإدارات الأمنيـة في بلادنـا ناشـطة في مراقب لتمويـل أعمـال إرهابيــة
والبحرية والجوية لملاحقة المشتبه م بارتباطهم بتنظيم القـاعدة أو الطالبـان، في حـال دخولهـم 

إلى بلادنا. 
 

 ثالثا - تجميد الأصول المالية (assets) والموارد الاقتصادية 
السؤال رقم (٩): الرجاء تزويدنا بوصف موجز لـ : 

الأسس القانونية الداخلية لتنفيذ تجميد الأصول (assets)، والـذي تتطلبـه  (أ)
القرارات المذكورة أعلاه، 

أي موانع في هذا النطـاق، بموجـب القـانون الداخلـي لديكـم، والخطـوات  (ب)
المتخذة  لمواجهتها. 
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الجواب: إن عناصر الجواب وردت: 
في التقريـــــر الثـــــاني الموجـــــه إلى لجنـــــة مكافحـــــة الإرهـــــاب المــــــؤرخ في  - ١
٢٠٠٢/٦/١٩، والمبلَّـغ إلى اللجنـة بتـاريخ ٢٠٠٢/٦/٢١، وذلـــك في معــرض الإجابــة علــى 
السؤال موضوع الفقرة ١ (ج) (c)1، المتعلِّق بتزويد اللجنة بوصف مفصل للأحكام القانونيـة 

اللبنانية التي تجيز تجميد الأموال كما هو مطلوب في الفقرة ١-(ج) من القرار ١٣٧٣. 
في التقريــــر الموجــــه إلى لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنشــــــأة بموجـــــب القـــــرار  - ٢
١٢٦٧(١٩٩٩)، والـذي يتضمـن الأجوبـــة علــى الأســئلة الــواردة في مذكّــرة رئيســها رقــم 
a)، والفقرتين السادسة  +b+c) تاريخ ٢٠٠٢/٣/٧، بالاستناد إلى الفقرة الثانية ،SCA/2/02(3)

والثامنة من القـرار رقـم ١٣٩٠(٢٠٠٢)، وذلـك في معـرض الإجابـة علـى السـؤال الـوارد في 
الفقـرة ٢-(أ) (a)2، والمتعلِّـق بالإفـادة عـن التدابـير والإجـراءات التشــريعية والإداريـة المتخـــذة 
ـــن الأصــول الماليــة والاقتصاديــة للأفــراد والجماعــات والكيانــات  لتجميـد الأمـوال وغيرهـا م
ـــرار  المدرجــة علــى لائحــة الأمــم المتحــدة لســنة ٢٠٠٠، المشــار إليــها في الفقــرة ٢ مــن الق

 .(٢٠٠٢)١٣٩٠
الســؤال رقــم (١٠): الرجــاء وصــف أي هيكليــات أو آليــات معتمــــدة ضمـــن 
حكومتكم للتعرف إلى الشبكات المالية التي لها صلة بأسامه بـن لادن، أو بتنظيـم القـاعدة، 
أو بحركة الطالبان، والتحقيق بشـأا، أو بشـأن أولئـك الذيـن يمدوـم بـالدعم، أو الأفـراد 
واموعــات والمشــاريع والكيانــات المشــاركة معــهم ضمــن نطــاق ســلطتكم. يرجـــى أن 
تذكـروا، وفـق مـا يكـون ذلـك مناســـباً، كيفيــة تنســيق جــهودكم علــى المســتوى الوطــني 

والإقليمي و/أو الدولي. 
الجــواب: إن عنــاصر الجــواب وردت في التقريــر الثــــاني الموجـــه إلى لجنـــة مكافحـــة 
ـــك في  الإرهــاب المــؤرخ في ٢٠٠٢/٦/١٩، والمبلَّــغ إلى اللجنــة بتــاريخ ٢٠٠٢/٦/٢١، وذل
1، المتعلِّق بكيفية التـأكُّد مـن أن الأمـوال  (d) (د)معرض الإجابة على السؤال موضع الفقرة ١
الــتي تصــل للجمعيــات لا تنحــرف عــن أهدافــها الأصليــة والمعلنــة إلى الأعمـــال والأنشـــطة 

الإرهابية. 
السـؤال رقـم (١١): الرجـاء الإفصـاح عـن الخطـوات الـتي يطلـب مـن المصـــارف 
as) الـتي  sets) و/أو من المؤسسات الماليــة الأخـرى اتخاذهـا، بغيـة كشـف وتحديـد الأصـول
تنســب إلى أســامه بــــن لادن أو أعضـــاء القـــاعدة أو الطالبـــان أو الكيانـــات أو الأفـــراد 
المشـاركين معـهم، أو تكـــون لصالحــهم. الرجــاء وصــف متطلبــات �الاهتمــام الــلازم� أو 
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�اعرف زبائنك�. الرجاء الإشارة إلى كيفية تطبيق هذه المتطلبات، وذكر أسمـاء الوكـالات 
المسؤولة عن المراقبة ونشاطاا. 

الجــواب: إن عنــاصر الجــواب وردت في التقريــر الثــــاني الموجـــه إلى لجنـــة مكافحـــة 
ـــؤرخ في ٢٠٠٢/٦/١٩، والمبلَّـــغ إلى اللجنــة بتــاريخ ٢٠٠٢/٦/٢١، وذلــك في  الإرهـاب الم
1 مــن القــرار رقــم ١٣٧٣،  (a) (أ)معـرض الإجابـة عـن الســؤال الثــالث موضــوع الفقــرة ١
والمتعلِّق بالأعمال التي تشكِّل أرضية منطقيـة للشـبهات بموجـب التشـريع والممارسـة في لبنـان، 

 . وكيف يتم التعاطي معها
السـؤال رقـم (١٢): يدعـو القـرار رقـــم ١٤٥٥ (٢٠٠٣) الــدول الأعضــاء إلى 
تقـديم �موجـز شـامل عـن الأصـول (assets) امـدة للأفـراد والكيانـات المدرجـة أسمــاؤهم 
على اللائحة � الرجاء تقديم لائحة بـالأصول امـدة وفقـاً لهـذا القـرار. ينبغـي أن تتضمـن 
هـــذه اللائحـــة كذلـــك الأصـــول امــــدة عمــــلاً بــــالقرارات رقــــم ١٢٦٧(١٩٩٩)، 
ورقـم ١٣٣٣(٢٠٠١)، ورقـم ١٣٩٠(٢٠٠٢). يرجـــى أن تــدرج، قــدر الإمكــان، في 

كل لائحة المعلومات التالية: 
التعريف عن الأشخاص أو الهيئات امدة أصولهم.  (أ)

وصف طبيعة الأصول امدة (أي الودائع المصرفية والسندات والأصـول  (ب)
التجارية والسلع الثمينة والأعمال الفنية والأملاك العقارية والأصول الأخرى). 

قيمة الأصول امدة.  (ج)
الجواب: لا توجد في لبنان حسابات مصرفيـة عـائدة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
للأفـراد والكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم علـــى اللائحــة، وتاليــاً لم يتــم تجميــد أرصــدة مصرفيــة 

لأولئك الأفراد وتلك الكيانات. 
السـؤال رقـم (١٣) :الرجـاء ذكـر مـا إذا كنتـم قـــد حــررتم، وفقــاً للقــرار رقــم 
١٤٥٢(٢٠٠٢)، أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول تجاريـة كـانت قـد جمـدت ســابقاً 
لأـا ذات صلـة بأسـامه بـن لادن أو بأعضـاء القـاعدة أو الطالبـان أو الأفـراد أو الكيانــات 
ـــتي  المشـاركة. وفي هـذه الحالـة، الرجـاء ذكـر الأسـباب والمبـالغ الـتي أوقـف تجميدهـا، أو ال

حررت، مع التواريخ. 
ـــر أي حســابات مصرفيــة  الجـواب: لم يتـم، وفقـاً للقـرار رقـم ١٤٥٢(٢٠٠٢)، تحري

كانت قد جمدت سابقاً، نظراً لعدم وجود حسابات كهذه. 
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ـــــــرارات رقــــــم ١٤٥٥(٢٠٠٣)، ورقــــــم  الســـــؤال رقـــــم (١٤): وفقـــــاً للق
١٣٩٠(٢٠٠١)، ورقــم ١٣٣٣(٢٠٠٠)، ورقــم ١٢٦٧(١٩٩٩)، علــى الــــدول أن 
تضمن ألا يعمد أي من الرعايا أو الأشخاص الموجودين على أراضيها إلى جعل أي أمـوال 
أو أصـول ماليـة أو مـــوارد اقتصاديــة، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، متاحــة للأفــراد أو 
الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم علـى اللائحـة، أو لصالحـهم. الرجـــاء ذكــر الأســاس القــانوني 
المحلّي، بما في ذلك وصف موجز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات المعتمـدة في بلدكـم، 
في سـبيل مراقبـة تحويـل اعتمـادات أو أصـول (assets) كــهذه إلى أفــراد وهيئــات معينــين. 

وينبغي أن يتضمن هذا الجزء وصفاً لـ : 
المنهجية المتبعة، إذا كانت موجــودة، لإعـلام المصـارف والمؤسسـات الماليـة  (أ)
الأخرى بالقيود الموضوعة بحق الأفراد أو الهيئات التي أدرجت اللجنـة أسمـاءهم، أو الذيـن 
تم التعرف إليهم بطرق أخـرى علـى أـم أعضـاء في تنظيـم القـاعدة أو حركـة الطالبـان أو 
مشــاركون معــهم. ينبغــي أن يتضمــن هــذا الجــزء أنــواع المؤسســات الــتي يتــم إعلامـــها 

والوسائل المستخدمة. 
ــك  إجـراءات وضـع التقـارير المصرفيـة المطلوبـة، إذا مـا وجـدت، بمـا في ذل (ب)

استعمال التقارير حول الصفقات المشبوهة وكيفية مراجعة هذه التقارير وتقييمها. 
المتطلبــات، إذا مــا وجــدت، الــتي تفــرض علــى المؤسســات الماليــــة غـــير  (ج)
المصرفية تقديم التقارير حول الصفقات المشبوهة وكيفية مراجعة هذه التقارير وتقييمها. 

القيود أو الأنظمة، إذا ما وجدت، التي تفرض على حركة السـلع الثمينـة  (د)
مثل الذهب والألماس والمواد الأخرى المتصلة ا. 

ـــة، إذا مــا وجــدت، الــتي تطَبــق علــى الأنظمــة البديلــة  القيـود أو الأنظم (هـ)
لتحويـل الأمـوال مثـل الحوالـة أو مـا يشـبهها، وتلـك الـتي تطَبـق علـى المؤسســـات الخيريــة 
والمنظمـات الثقافيـة والمنظمـات الأخـرى الـــتي لا تتوخــى الربــح، والــتي تعمــل علــى جمــع 

الأموال وإنفاقها لأهداف اجتماعية أو خيرية. 
الجـواب: إن بعـض عنـاصر هـذا الجـواب وردت في التقريـــر الثــالث الموجــه إلى لجنــة 
ــــاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١،  مكافحــة الإرهــاب/القــرار ١٣٧٣(٢٠٠١)، المرســل إلى نيويــورك بت
وذلك في معرض الإجابـة علـى السـؤال رقـم ٢-١ الفقـرة ١(ب) مـن القـرار ١٣٧٣، وعلـى 
الســؤال رقــم ٣-١ الفقــرة ١ مــن القــرار ١٣٧٣، وعلــى الســــؤال رقـــم ٥-١ الفقـــرة ١، 

ولا سيما ١(د) من القرار ١٣٧٣. 
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نضيـف إلى مـا تقـدم أن هيئـة التحقيـق الخاصـة، المنشـأة بموجـب المـادة السادســـة مــن 
القانون رقم ٢٠٠١/٣١٨، تقوم دورياً بتكليف أمين السـر لديـها بـالتعميم خطيـاً علـى جميـع 
المصـارف والمؤسسـات الماليـة العاملـة في لبنـان جميـع اللوائـح الـتي تردهـا مـــن الأمــم المتحــدة، 
بالاستناد إلى القرارين رقم ١٢٦٧ و١٣٣٣، وكذلـك أسمـاء الأشـخاص والكيانـات الذيـن تم 
التعــرف إليــهم بطــرق أخــرى علــى أــم أعضــاء في تنظيــم القــاعدة أو حركــــة طالبـــان أو 
مشاركون معهم، والطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية المعنية الإفادة خطيـاً عمـا إذا كـان 
يوجد أو لا يوجد لديها حسـابات متعلِّقـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة ـؤلاء الأشـخاص 
والكيانـات. ويقــوم مدقِّقــو �الهيئــة� بــالتدقيق في الحســابات المصرفيــة، في حــال وجودهــا، 
وإعداد تقرير بشأا يرفعونـه إلى �الهيئـة� الـتي تتخـذ القـرار برفـع السـرية المصرفيـة عـن هـذه 
الحسابات وتجميد أرصدا فوراً، وإبلاغ الجــهات المحليـة والخارجيـة المختصـة، ولا سـيما لجنـة 

١٢٦٧، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين. 
كمـا أن المـادة السـابعة مـن القـانون رقـم ٢٠٠١/٣١٨، المشـار إليـه أعـــلاه، فرضــت 
على جميـع المؤسسـات الخاضعـة لأحكامه، وهي المؤسسات الخاضعـة لقـانون السـرية المصرفيـة 
(مصارف ومؤسسات مالية)، والمؤسسات غير الخاضعـة لقـانون السـرية المصرفيـة (مؤسسـات 
الصرافة، مؤسسات الوساطة المالية، شـركات الإيجـار التمويلـي، هيئـات الاسـتثمار الجمـاعي، 
شـركات التـأمين، شـركات ترويـج وبنـاء وبيـع العقـارات، تجـار الســـلع ذات القيمــة المرتفعــة 
كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والآثـار القديمـة) وجـوب الإبـلاغ عـن أي 
حسابات أو عمليات مصرفية تعـود بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة للأشـخاص أو الكيانـات 

المشار إليهم أعلاه. 
كما نشير إلى أن القانون والأنظمـة المرعيـة الإجـراء في لبنـان نظَّمـت عمليـات تحويـل 
الأموال التي لا يمكـن القيـام ـا إلا عـن طريـق المصـارف والمؤسسـات الحاصلـة علـى ترخيـص 
مسبق من مصرف لبنان، الذي له سلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه، بقدر مـا يـرى 

أنه يخدم المصلحة العامة. 
أما النصوص القانونية والنظامية التي توجب الحصول على ترخيص من مصرف لبنـان 

للمؤسسات التي تمارس عمليات تحويل الأموال فهي التالية: 
المواد ١٢٨ و١٣١ و١٧٩ و١٨١ من قانون النقد والتسليف.  -

ـــة الوســاطة  المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم ٢٣٤، تـاريخ ٢٠٠٠/٦/١٠ (تنظيـم مهن -
المالية). 
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المـادة الأولى مـن القـانون رقـم ٣٤٧، تـاريخ ٢٠٠١/٨/٦ (تنظيـم مهنـــة الصرافــة في  -
لبنان). 

ـــة  المــادة الأولى مــن القــانون رقــم ٥٢٠، تــاريخ ١٩٩٦/٦/٦ (تطويــر الســوق المالي -
والعقود الائتمانية). 

المـادة الثالثـة مـن قـرار مصـرف لبنـان رقـم ٧٥٤٨، تـاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠ (العمليـات  -
المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية). 

أما على صعيد الإجراءات الأمنية والقضائية لمكافحة تمويل الإرهاب، تطبيقاً للقوانـين 
والأنظمـة اللبنانيـة المرعيـة الإجـراء والاتفاقيـات الدوليـة الـتي انضـم إليـها لبنـان، يقتضـي لفــت 

الانتباه إلى ما يلي: 
لقد تم التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، عبر تنفيذ الاستنابات القضائيـة،  - ١
وعـبر تبـادل المعلومـات مـع مكـاتب الإنـتربول والأمانـة العامـة لـس وزراء الداخليـة العــرب، 
للكشف عن عمليات يشتبه في أا تغطي تمويـل نشـاطات إرهابيـة، مـن قبـل أفـراد موجوديـن 
على الأراضي اللبنانية، لصـالح الأفـراد أو الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم علـى اللائحـة الموحـدة، 

عبر المصارف أو المؤسسات المالية، أو عبر الجمارك والحدود. 
بنـاء لقـرار مجلـس الـوزراء رقـــم ٢، تــاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٤، تمَّ إنشــاء لجنــة  - ٢
تنسيق وطنية لمكافحة تبييـض الأمـوال، مؤلفـة مـن أحـد نـواب حـاكم مصـرف لبنـان رئيسـاً، 
وعضوية كلٍّ من أمين سر هيئة التحقيق الخاصـة، وأحـد أعضـاء لجنـة الرقابـة علـى المصـارف، 
وشخص منتدب من قبـل كـلٍّ مـن النائــب العــام التميـيزي ومديـر عـام الجمـارك ومديـر عـام 
قـوى الأمـن الداخلـي. وقـد تمَّ تعيـين ضـابط ارتبـاط مـن قـــوى الأمــن الداخلــي، ومــن إدارة 
الجمارك، لتبادل المعلومات المحلية والأجنبية، المتعلقـة بعمليـات تبييـض الأمـوال، بـين الأجـهزة 
الأمنيـة القائمـة بتحقيقـات، وهيئـة التحقيـق الخاصـة لمكافحـة تبييـض الأمـوال، وذلـــك وتحــت 
إشراف النيابة العامة التمييزيـة، والعمل على وضع آلية لتبـادل هـذه المعلومــات إلكترونيـاً فــي 
القضايا المشتركة المتعلقة بجرائم تبييض الأموال، والتي تسمح القوانين المرعية الإجـراء بتبادلهـا. 
ويمكن تالياً لهـذه الأجـهزة الكشــف عــن صفقــات مشـبوهة قـد تغطـي تمويـل أعمـال إرهابيـة 

لصالح الأفراد والكيانات موضوع اللائحة الموحدة. 
لقد تم إنشاء قاعدة بيانات في مكتب الإنـتربول ومكتـب مكافحـة الإرهـاب  - ٣
ومكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال لجمع المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعـات 
والحركـات والتنظيمـات الإرهابيـة، بمـا فيـهم الأفـراد والكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في اللائحـــة 
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الموحدة، ويتم تبادل المعلومات مع مكاتب الإنـتربول في الـدول الأخـرى الأعضـاء لمنـع تقـديم 
تسهيلات لها، وتزويد الأجهزة المختصة في الدول الأخرى ا وفقاً لطلبها. 

تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بالقبض على مرتكبي جرائم التدخـل في جريمـة  - ٤
الإرهاب عن طريق التمويل، وفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبنـاني، الـذي يعـاقب علـى جـرم 
تمويـل الإرهـاب، باعتبـار أن هــذا الفعــل يشــكل تدخــلاً في ارتكــاب جريمــة الإرهــاب، وإن 
التدخـل في ارتكـاب الجرائـم بوجـه عـــام منصــوص عنــه في المــواد ٢١٩ و٢٢٠ و ٢٢١ مــن 

القانون المذكور. 
إن الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهي مديرية المخـابرات في قيـادة الجيـش، وفـرع  - ٥
المعلومـات في مديريـة قـوى الأمـن الداخلـي، والأمـن العـام، وأمـن الدولـة، تقـوم، كـلٌّ ضمـــن 
اختصاصها، بمراقبة الكيانات والأشخاص الموضوعين تحت الشـبهة، ورصـد تحركـام، لمنعـهم 
ـــا، أو جمــع الأمــوال، أو توفــير أي دعــم  مـن إقامـة مجموعـات سـرية وتجنيـد أعضـاء تـابعين له
للأعمال الإرهابية الـتي تحصـل داخـل لبنـان أو خارجـه. علمـاً أن الاسـتقصاءات والتحقيقـات 
ـــة العامــة  الأوليـة الـتي تقـوم ـا الأجـهزة الأمنيـة المشـار إليـها أعـلاه تجـري تحـت إشـراف النياب

التمييزية، التي تقوم بتوجيهها قانونياً، استناداً إلى الأصول الجزائية المرعية الإجراء. 
وبالفعل فقد تم، مؤخراً، القبض على اموعة التي كانت تخطط لإنشاء خليـة لتنظيـم 
القاعدة في لبنان، والمشار إليها في الجواب على السؤال رقم (٥)، وتجمـع أمـوالاً لتمويـل هـذه 

الخلية. وتم إحباط هذه المحاولة. 
استنادا إلى النصوص القانونيـة والتنظيميـة، تقـوم الأجـهزة المختصـة في وزارة  - ٦
الداخليــة والبلديــات بمراقبــة اســتعمال الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة الأخــرى الــتي تجمعــــها 
المنظمات التي لا تتوخى الربـح ( مثـل المنظمـات الدينيـة والخيريـة والثقافيـة )، للتـأكُّد مـن أنـه 
لا يصار إلى تحويلها دعماً لأهداف غير تلك المحددة أو المعلنة، وبصورة خاصة لتمويل أعمـال 
الإرهاب. فالمادة السابعة من قانون الجمعيات الصادر بموجب المرسـوم رقـم ١٠٨٣٠، تـاريخ 
١٩٦٢/١٠/٩، تنص على: �وجوب قيام الجمعية بمسك سـجل تقيـد فيـه مـا يعـود للجمعيـة 
من الواردات ومصادرها ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها، وأن تقــدم هـذا السـجل إلى 

الإدارة المختصة في أي وقت تطلبه�. 
كما أن وزارة الداخلية والبلديات، التي ترعى شؤون الأحزاب والجمعيات في لبنـان، 
تمارس رقابتها الماليـة علـى نشـاطات الجمعيـات الخيريـة والثقافيـة والمنظمـات المرخصـة بصـورة 
قانونية، بالاستناد إلى المادة السابقة المشار إليها أعلاه، والتي توجب على كــل جمعيـة مجـازة أن 
تتقدم في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحـة تتضمـن أسمـاء أعضائـها، وبنسـخة مـن موازنتـها 
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السنوية وحساا القطعي السابق، تحت طائلة فرض غرامـة ماليـة عـن كـل مخالفـة أو تأخـير في 
تقديم كيفية جمع الأموال وإنفاقها لأهداف خيريـة واجتماعيـة، ومنعـها مـن اسـتعمالها لتمويـل 
أعمال إرهابية، أو لمساعدة الأشخاص أو الكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في اللائحـة الموحـدة، أو 

أي أشخاص آخرين يمكن أن يكون لهم اتصال مع هؤلاء الأفراد والكيانات. 
ـــر الثــالث الــذي  وقـد عرضنـا لتفـاصيل مراقبـة اسـتعمال الجمعيـات للأمـوال في التقري

أرسله لبنان إلى لجنة مكافحة الإرهاب بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١. 
تقتضـي الإشـارة إلى أن الحكومـة اللبنانيـة أقـرت مشـروعي قـانونين أحالتــهما  - ٧
ـــدى لجنــة الإدارة والعــدل في  علـى الـس النيـابي لإقرارهمـا وإصدارهمـا، وهمــا قيــد الــدرس ل

الس النيابي بالاشتراك مع لجنة من كبار القضاة. ومشروعا القانونين هما: 
تعديـــل المـــادة ٣١٥ مـــن قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني، بحيـــث يضـــــاف إلى  (أ)
المادة ٣١٥، الفقرة الأخيرة، النص التالي: �يعـاقب بالأشـغال الشـاقة المؤقتـة لمـدة لا تقـل عـن 
ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثـل المبلـغ المدفـوع، ولا تزيـد 
عن ثلاثــة أمثاله، كل من يقدم، عن قصد، وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، علـــى تمويـل، 

أو المساهمة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمــات الإرهابية�. 
تعديل القانون رقم ٣١٨، تاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠(مكافحـة تبييـض الأمـوال)،  (ب)
بتعديـل البنـد الخـامس مـن المـادة الأولى، بحيـث يصبـح كالتـالي: �جرائـم الســـرقة أو اختــلاس 
الأموال العامة أو الخاصة أو الاسـتيلاء عليـها بوسـائل احتياليـة أو بـالتزوير والمعـاقب عليـها في 
ـــاني�، وبإضافــة نــص إلى المــادة الأولى مــن القــانون المذكــور: �٧ - تمويــل أو  القـانون اللبن
المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابيـة�. وسـيصار إلى عـرض 
هذيـن المشـروعين علـى الهيئـة العامـة لـس النـواب لمناقشــتهما وإقرارهمــا، بعــد الانتــهاء مــن 

درسهما. 
تقوم إدارة الجمارك اللبنانية، بالتنســيق مـع الأجـهزة الأمنيـة الأخـرى، بمراقبـة  - ٨
تحرك البضائع المشبوهة ودخولها الأراضـي اللبنانيـة أو الخـروج منـها، والـتي يمكـن أن تسـتعمل 
لدعــم تمويــل الأعمــال الإرهابيــة لمصلحــة الأفــراد والكيانــات الــواردة أسمــاؤهم في اللائحـــة 

الموحدة، أو غيرها من الأشخاص والكيانات الإرهابية. 
 

حظر السفر   رابعا -
السؤال رقم (١٥): الرجاء إيجاز التدابير القانونية و/أو الإدارية، إذا مــا وجـدت، 

التي تتخذ لتطبيق حظر السفر. 
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الجواب: 
يتم التعاون بين الأجهزة اللبنانية المختلفة في مجال مكافحـة الإرهـاب، ضمـن  - ١
ـــين المرعيــة الإجــراء، مــن خــلال مركزيــة عمــل النيابــة العامــة  عمليـات تنسـيق، وفقـاً للقوان
التمييزية، التي تشرف على كل النيابـات العامـة وعلـى القـوى الأمنيـة الـتي تعمـل تحـت إمرـا 

كضابطة عدلية على الوجه التالي: 
يقـوم الأمـن العـام بعمـل مراقبـة دخـول الأجـانب علـى كـل الحـدود اللبنانيـة الدوليــة، 
والتحقق من صحة الوثائق التي ينقلوا، فضـلاً عـن أنـه مـزود بكافـة الملفـات بحـق الأشـخاص 
الملاحقين والمطلوبين، بمن فيهم الأفراد الواردة أسماؤهم في اللائحـة الموحـدة والصـادرة بحقـهم 
مذكــرات بحــث وتحــر أو مذكــرات توقيــف قضائيــة، ويمكنــه أن يتحقــق مــن صحــة هــــذه 
المستندات، ويعمل على تنفيذ المذكـرات، ممـا يحـول دون تمكـن المطلوبـين والجنـاة مـن دخـول 

الأراضي اللبنانية، أو التنقل فيها والخروج منها. 
كما تركز المديرية العامـة للأمـن العـام علـى التنسـيق مـع منظمـة الإنـتربول، بإشـراف 
النيابـة العامـة التمييزيـة، لاسـتثمار كافـة المعلومـات الـواردة مـن قبـل هـذه المنظمـة، ومـن قبـــل 
الملحقين الأمنيين في السـفارات المعنيـة، بخصـوص جـوازات ووثـائق السـفر المفقـودة والمـزورة، 
وكذلك السمات، وتعمـم علـى جميـع المراكـز الحدوديـة البريـة والجويـة والبحريـة، حيـث يتـم 
التدقيق وتوقيف حاملي هذه الوثائق وإحالتـهم علـى القضـاء، ممـا يصعـب علـى المطلوبـين مـن 
الأفراد الواردة أسماؤهم في اللائحة الموحـدة والصـادرة بحقـهم مذكـرات بحـث وتحـر اسـتعمال 

وثائق وسمات دخول مزورة للدخول إلى الأراضي اللبنانية أو الخروج منها. 
إن الآلية المتبعة في إصدار جواز السفر اللبناني تفرض تقــديم مسـتندات ثبوتيـة  - ٢
معينـة (بطاقـة هويـة، إفـادة سـكن مـن المختـار، وشـــهود). ويتــم مراجعــة المحفوظــات العدليــة 
ـــة والبلديــات – المديريــة  والإداريـة، مـع ضـرورة التشـدد في التدقيـق. علمـاً أن وزارة الداخلي
العامـة للأمـن العـام - قـــد اعتمــدت، منــذ مطلــع ســنة ٢٠٠٣، جــواز ســفر لبنــاني جديــد، 
بمواصفات وتقنيات عالمية متطـورة، للحـؤول دون تزويـره بـإبدال الوقوعـات واسـتخدامه مـن 

قبل غير الشخص العائد له. 
ـــرار  ونذكـر أن المديريـة العامـة للأمـن العـام، في إطـار صلاحياـا، وتطبيقـاً لمضمـون ق
مجلس الأمن رقم ٢٠٠١/١٣٩٠، قامت بإصدار تدابير منع دخول الأسماء الواردة من منظمـة 
الإنتربول والمطلوب عـدم السـماح بدخولهـم. وتم التعميـم علـى كافـة المراكـز الحدوديـة البريـة 
والجويـة والبحريـة، وعلـى السـفارات اللبنانيـة في الخـارج، بواسـطة وزارة الخارجيـة والمغــتربين 
اللبنانية. وتالياً فإن الشخص الذي يصدر بحقه منع دخول لا يمنح أي سمة دخـول صـادرة عـن 
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أي من القنصليات اللبنانيـة، أو مـن الأمـن العـام، لأن القـانون الصـادر بتـاريخ ١٩٦٢/٧/١٠ 
نص على تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، حيث يمنع دخول البـلاد إلا عـن 
طريق مراكـز الأمن العام، وأن يكون الداخـل مزودا بالوثائق والسـمات القانونية، وأن يكـون 
حاملا وثيقة سفر موسومة بسمة المرور أو بسمة إقامة من ممثل لبنان في الخارج أو مـن الأمـن 
العام. ولقد عممـت المديريـة العامـة للأمـن العـام علـى جميـع الدوائـر والمراكـز الحدوديـة البريـة 
والبحريـة والجويـة بلاغـات بمنـع دخـول الأفـراد المشـار إليـهم في اللائحـــة الموحــدة والصــادرة 
بحقهم بلاغات بحث وتحر، ولتطبيق التدابير المذكورة أعلاه عليـهم. كمـا تمنـع المديريـة دخـول 

الأشخاص الذين تقوم دولهم بتقديم لوائح م حول نشاطات إرهابية. 
السؤال رقم (١٦): هل أضفتم إلى �لائحة التوقيف� المحلية لديكم، أو إلى لائحـة 
التفتيش على الحدود، أسماء الأفراد المدرجة أسماؤهم على اللائحة؟ الرجاء إيجاز الخطـوات 

المتخذة، والمشاكل التي اعترضتكم. 
الجـواب: إن بعـض عنـاصر الجـواب وردت في الجـواب علـى الســـؤال رقــم (٢)، وفي 
ـــرار  الجــواب علــى الســؤال رقــم (١٥)، في مــا خــص إضافــة الأسمــاء الــواردة في لائحــة الق

رقم ١٢٦٧ إلى اللوائح المحلية. 
ويقتضي توضيح ما يلي: 

إن أسمـاء الأفـراد المدرجـة علـى اللائحـة الموحـدة الـتي تم إضافتـها إلى لائحـة المطلوبـين 
المحلية لدى السـلطات اللبنانيـة، هـي أسمـاء عـائدة للأشـخاص الذيـن ورد بحقـهم نشـرة أبحـاث 
دولية بواسطة مكاتب الإنتربول والأمانة العامة لـس وزراء الداخليـة العـرب، والـتي تتضمـن 
كامل هوية المطلوب وماهية الجرم الـذي ارتكبـه. مـع الإفـادة بـأن بعـض الأسمـاء الملحوظـة في 
لائحـة القـرار ١٢٦٧، والـتي كـــان قــد ورد ــا نشــرات حمــراء صــادرة عــن الأمانــة العامــة 
ــن  للإنـتربول، تمَّ تسـطير بلاغـات بحـث وتحـر بحقِّـها كتدبـير قـانوني. أمـا بـاقي الأشـخاص الذي
لم ترد بحقهم نشرة أبحاث دولية من الجهات المذكورة أعلاه أو طلب مـن السـلطات القضائيـة 
الأجنبيـة بتوقيفـهم وفقـاً للأصـول المعتمـدة، فإنـه لم يتـم وضعـهم علـى لائحـة المطلوبـين المحليـة 

لعدم استكمال الشروط القانونية المطلوبة لمثل هذا الإجراء. 
وتبدي النيابة العامة التمييزية استعدادها، في حال ورود نشرة أبحـاث دوليـة أو طلـب 
توقيـف مـن سـلطة قضائيـة أجنبيـة يتضمـن المعلومـات الأساسـية (كـــامل الهويــة ونــوع الجــرم 
موضوع مذكرة التوقيف) بحق باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحـة الموحـدة، لإجـراء 

المقتضى وتعميم مذكرة بحث وتحر بحقهم وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 
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أمـا لجهـة المشـاكل، فقـد أفـادت وزارة الداخليـة والبلديـات بـأن ورود غالبيـة الأسمــاء 
بالشـكل الثنـائي (أي الاسـم والشـهرة فقـط) مـن دون ذكـر بـاقي التفـاصيل الشـخصية (اســـم 
الأب والأم وتـاريخ الـولادة)، يـؤدي إلى حصـول بعـض الالتباسـات في بعـض الأحيـان. ومــن 

المفيد إبلاغ الأسماء المدرجة على اللائحة باللغة العربية منعاً للالتباس. 
السـؤال رقـم (١٧): كـم مـرة ترفعـــون لائحــة محدثــة إلى ســلطات المراقبــة علــى 
ـــى لائحــة عــبر اســتعمال  الحـدود؟ هـل لديكـم إمكانيـة البحـث عـن معلومـات مدرجـة عل

الوسائل الإلكترونية في جميع نقاط العبور لديكم؟ 
الجواب: إن لوائح المديرية العامة للأمن العام، المشـرفة علـى المراكـز الحدوديـة، دائمـة 

التحديث، استناداً إلى نظام إلكتروني متطور لإدخال أي تعديلات عليها. 
السؤال رقم (١٨): هل أوقفتم أياً من الأشخاص المدرجة أسمـاؤهم علـى اللائحـة 
في أي مـن نقـاط العبـور لديكـم أو خـلال عبورهـم أراضيكـم؟ في حـــال الإيجــاب، الرجــاء 

إعطاء معلومات إضافية وفق ما يكون ذلك مناسباً. 
الجواب: لم يتم، حتى تاريخه، توقيف أي شخص من أولئك الذيـن أدرجـت أسمـاؤهم 

على اللائحة. 
السؤال رقم (١٩): الرجـاء إيجـاز التـدابير، إذا مـا وجـدت، الـتي اتخـذت لإدراج 
ــــت ســـلطاتكم  اللائحــة في قــاعدة البيانــات المرجعيــة في مكــاتبكم القنصليــة. وهــل تعرف

المسؤولة عن إصدار التأشيرات إلى أي طالب تأشيرة يرد اسمه على اللائحة؟ 
الجـواب: إن عنـاصر الجـواب علـى الجـزء الأول مـن هـذا الســـؤال وردت في الجــواب 
علـى السـؤال رقـم (١٥)، علمـاً أن البعثـات اللبنانيـة في الخـارج تتلقـــى باســتمرار لوائــح مــن 
المديريـة العامـة للأمـن العـام اللبنـاني تتضمـن أسمـاء الأشـخاص المطلوبـين أو الذيـن هـم موضـــع 
ملاحقة أو شبهات، وفقاً للأصول المرعية الإجراء، للالتزام بمضمون التعليمـات الـواردة فيـها. 
مـع لفـت الانتبـاه إلى أن السـلطات اللبنانيـة تبلـغ تباعـاً الأمـم المتحـدة عـــبر بعثتــها الدائمــة في 

نيويورك عن أي مستجدات بشأن التعريف عن أي طالب تأشيرة ورد اسمه في اللائحة. 
 

الحظر على الأسلحة   خامساً -
السؤال رقم (٢٠): ما هي التدابير المعتمــدة الآن لديكـم، في حـال وجودهـا، مـن 
أجل منع اقتنـاء أسـامه بـن لادن، وأعضـاء منظمـة القـاعدة وحركـة الطالبـان وغـيرهم مـن 
الأفـراد واموعـات والمشـاريع والكيانـــات المشــاركين معــهم، أســلحة تقليديــة وأســلحة 
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ــهم  الدمـار الشـامل؟ وأي نـوع مـن المراقبـة علـى التصديـر تعتمدونـه لمنـع هـؤلاء المشـار إلي
أعلاه من الحصول على المواد والتقنيات اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 

الجــواب: إن بعــض عنــاصر الجــواب موجــودة في الجــواب علــى الســــؤال الثـــالث، 
الفقرة ٢ (ج) (d) 2، الوارد في تقرير لبنان بموجب القـرار رقـم ١٣٩٠(٢٠٠٠) والمرسـل إلى 
لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجـب القـرار رقـم ١٢٦٧، بنـاء لطلـب رئيســها في مذكرتــه رقــم 
SCA/2/02/(3)، تاريخ ٢٠٠٢/٣/٧. كمـا يمكـن الإطـلاع علـى المراجـع القانونيـة الـتي ترعـى 

بيع وشراء الأسلحة والذخائر في  لبنان، والواردة ضمن الجواب على السـؤال رقـم (٢١) مـن 
هذا التقرير. 

إضافة إلى ذلك، فإنه لا وجود لأية أسلحة دمار شامل على الأراضي اللبنانية. وتقـوم 
الإدارات الأمنية بمتابعة مراقبة هذا الموضوع عملانيـاً واسـتخباراتياً لمنـع أي تجـارة أسـلحة مـن 

أي نوع كانت، حتى ولو خفيفة أو خلاف ذلك. 
واستطراداً، ومع تأكيد عدم وجود أسلحة دمار شامل في لبنان، نشـير إلى أن التدابـير 

الأمنية المعتمدة في لبنان تقضي بما يلي: 
تنفيذ تدابير أمنية مفاجئة وظرفية على امتداد الأراضي اللبنانية.  -

مراقبة دائمة ودقيقة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.  -
مراقبـة دائمـة للحـدود البريــة والبحريــة ومكافحــة كافــة عمليــات التــهريب بــأقصى  -

ما يتوفَّر من إمكانيات مادية وتقنية. 
ــــن قانونيتـــها ووجهـــة  إخضــاع كافــة المــواد الكيميائيــة لفحــوص مخبريــة للتــأكد م -
اسـتعمالها، وذلـك قبـل خروجـها مـن مراكـز المراقبـة الجمركيـة في المرافـئ والمطـــارات 

والحدود البرية. 
السؤال رقم (٢١): مـا هـي التدابـير المعتمـدة لديكـم، في حـال وجودهـا، لتجـريم 
خرق الحظر على الأسلحة الموجـه ضـد أسـامه بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وحركـة 

الطالبان وغيرهم من الأفراد واموعات والمشاريع والكيانات المشاركين معهم؟ 
الجواب: يجب بادئ ذي بدء التوضيح أنه لا توجد في لبنان قوانين خاصة بتجريم فئـة 
معينة من الناس أو الأشخاص دون غيرهم، لأن للقـانون الصفـة العامـة والشـاملة بحيـث يطبـق 
على الجميع. لذا فإنه لا يمكن الجواب على السؤال المتعلق بوجود قوانين خاصة لتجريم خـرق 
الحظر على الأسلحة الموجـه ضـد أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمــة القـاعدة وحركـة الطالبـان 
وغيرهم من الأفراد واموعات والمشاريع والكيانات المشاركة معهم، إلا من خـلال القوانـين 
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ـــان المرتبطــة بموضــوع الأســلحة والذخــائر  العامـة والمعـاهدات الدوليـة السـارية المفعـول في لبن
الحربية ومحاربة الإرهاب. 

الأحكام القانونية والمعاهدات الدولية:  (أ)
إن بيع وشراء الأسلحة والذخـائر في لبنـان يسـتوجب ترخيـص مسـبق مـن السـلطات  -
المختصة، بالاستناد إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقـم ١٣٧، تـاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ 
( الأسلحة والذخائر)، لا سيما المادة الثالثة منه، والتي تنص علـى مـا يلـي: �لا يجـوز 
لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم في الأراضي اللبنانية بأعمـال صناعيـة وتجاريـة 
مـن أي نـوع كـانت تتعلـق بـالمعدات والأسـلحة والذخـائر مـــن أي فئــة كــانت قبــل 
الاسـتحصال علـى رخصـة قانونيـة تعطَـى بمرسـوم بنـاء علـى اقـتراح وزيـري الداخليـــة 
والدفـاع الوطـني� كمـا أن المـادة ٢٤ مـن هـذا القـانون تحظـر علـى أي شـخص نقـــل 
الأسـلحة والذخـائر أو حيازـا، مـا لم يكـن حـــائزاً علــى رخصــة مــن قيــادة الجيــش 

وضمن شروط معينة. 
وإن العقوبـات المنصـوص عليـها في المـادتين ٧٢ و٧٧ مـن هـذا القـانون، والـتي تطبـــق 
ـــة الماليــة،  علـى المخـالفين، هـي الحبـس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وثـلاث سـنوات، والغرام

ومصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات. 
وإن المادة ١٧ من المرسوم الاشتراعي، المشار إليه أعـلاه، أخضعـت عمليـات اسـتيراد 
وتصدير وإعادة تصدير المعدات الحربية والأسلحة والذخائر وقطعـها المنفصلـة لإجـازة مسـبقة 
مـن وزارة الاقتصـاد الوطـني، بعـد موافقـة وزارة الدفـاع الوطـــني - قيــادة الجيــش - وموافقــة 

مجلس الوزراء. 
ـــى جميــع الأشــخاص  إن أحكـام قـانون الأسـلحة والذخـائر المذكـورة أعـلاه تطبـق عل
الموجودين على الأراضي اللبنانية وعلى المواطنـين اللبنـانيين أينمـا ارتكبـوا الجـرم، تطبيقـا لمبـدأ 

الصلاحية الإقليمية، الشخصية الذاتية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني. 
ومن جهة ثانية فإن المادة السادسة من قانون ١٩٥٨/١/١١، المتعلق بالجرائم الواقعــة 
على أمن الدولـة الداخلـي والإرهـاب، تنـص علـى أنـه مـن: �أقـدم بقصـد اقـتراف أو تسـهيل 
ــع أو  إحـدى الجنايـات المذكـورة في هـذا القـانون، أو أي جنايـة أخـرى ضـد الدولـة، علـى صن
اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة الـتي تسـتعمل في تركيبـها 

أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 
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كما أن الفقرة الثالثـة مـن البنـد الأول مـن المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة 
الإرهـاب الموقعـة في القـاهرة، والـتي أبرمتـها الحكومـة اللبنانيـة، تنـص علـى مـا يلـــي: �تتعــهد 
الدول المتعاقدة بتطوير وتعزيز الأنظمة المتعلقة بالكشـف عـن نقـل واسـتيراد وتصديـر وتخزيـن 
واسـتخدام الأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات وغيرهـــا مــن وســائل الاعتــداء والقتــل والدمــار، 
وإجراءات مراقبتها عبر الجمـارك والحـدود، لمنـع انتقالهـا مـن دولـة متعـاقدة إلى أخـرى، أو إلى 

غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت�. 
التدابير المعتمدة تطبيقاً لهذه القوانين والمعاهدات:  (ب)

إن إجراءات المراقبة المتخذة عبر الجمارك والحدود الجويـة والبريـة والبحريـة، مـن قبـل 
الأجهزة الأمنية والإدارية المختصـة، تصعـب عمليـات نقـل الأسـلحة مـن الأراضـي اللبنانيـة أو 
عبرها، لمصلحة الأفراد والكيانات موضوع الحظر، وتمنع تالياً هــؤلاء الأشـخاص مـن الحصـول 
على المواد الواقعة تحت هـذا الحظـر، مـع لفـت النظـر إلى أن هنـاك تـداولاً للأسـلحة يحصـل في 
لبنان بصورة غير شرعية في بعض المخيمـات الفلسـطينية المنتشـرة في بعـض الأراضـي اللبنانيـة، 
في إطـار أمـر واقـع هـذه المخيمـات. ولكـن هـذا الأمـر يبقـى محصـوراً ضمـــن أعمــال وجرائــم 
فرديـة، وإن السـلطات الأمنيـة، مـن جيـش وقـوى أمـن داخلـي وغـيره، تحكـــم الســيطرة علــى 

مداخل هذه المخيمات لكي تحول دون انتقال الأسلحة من مكان إلى آخر. 
إن الاسـتقصاءات وعمليـات المراقبـة الـتي تقـوم ـــا الأجــهزة الأمنيــة اللبنانيــة، وهــي 
ــــة، كــل  مديريـة المخـابرات في قيـادة الجيـش وقـوى الأمـن الداخلـي والأمـن العـام وأمـن الدول
ضمن اختصاصـه، تتنـاول الكيانـات والأشــخاص الموضوعـين تحـت الشـبهة، لرصـد تحركـام 
ومنعهم من القيام بأية أعمال غير مشروعة ومخالفة للقوانين، ومن ضمنها نقل وتخزين أسـلحة 

لمصلحة أشخاص ومجموعات إرهابية، كمنظمة القاعدة أو حركة الطالبان. 
السؤال رقــم (٢٢): يرجـى شـرح كيفيـة تمكّـن نظـام ترخيـص الأسـلحة/ترخيـص 
تجارة الأسلحة لديكم، في حال وجوده، من منع أسامه بن لادن، وأعضــاء منظمـة القـاعدة 
وحركة الطالبان وغيرهم من الأفراد واموعات والمشـاريع والكيانـات المشـاركين معـهم، 

من الحصول على مواد واقعة تحت الحظر المقرر على الأسلحة. 
ـــى هــذا الســؤال واردة ضمــن الجــواب علــى  الجـواب: إن بعـض عنـاصر الجـواب عل

السؤال رقم (٢١) من هذا التقرير. 
ـــص تجــارة الأســلحة يخضــع إلى  إضافـة إلى ذلـك، فـإن نظـام ترخيـص الأسـلحة/ترخي
أحكام المرسوم الاشـتراعي رقـم ١٣٧، تـاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاتـه، والـذي ينـص علـى 
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الأحكام القانونية العائدة لعمليـة صنـع الأسـلحة والذخـائر ومنـح الـتراخيص وحيازـا ونقلـها 
ومنها: 

بالنسبة لتراخيص الأسلحة: 
تخضع تراخيص حيازة أو نقل الأسلحة الحربية أو أسلحة الصيد، وفقاً للقانون، لعـدة 
شروط ومنها أن تكون ظروف عمل طالب الترخيص تســتوجب حيـازة سـلاح ونقلـه. وهـذا 

يعود تقديره للسلطات الأمنية اللبنانية. 
بالنسبة لترخيص تجارة الأسلحة: 

إن عملية تجارة الأسلحة ممنوعة في لبنان ائياً وفقاً للقانون.   -
تعطى إجازات استيراد لبعض التجار الذيـن يسـتوفون الشـروط بمرسـوم، بعـد موافقـة  -
وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لاستيراد أسلحة حربية وذخائرها لصـالح 
القوى المسلحة اللبنانيـة فقـط (جيـش، أمـن داخلـي، أمـن عـام، أمـن دولـة، جمـارك)، 
على أن تتولى هذه القوى استلامها مباشرة في الموانئ البحرية أو المطارات أو الحـدود 
البرية، حيث يتم إيداعها المخــازن التابعـة لهـا. وتاليـاً، فـإن اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة 
الحربية الخفيفة والثقيلة يكون فقط لصالح الإدارات الأمنية والعسـكرية التابعـة للدولـة 

اللبنانية، وليس لبيعها في متاجر خاصة أو للعموم.  
بالنســبة للتفجــيرات المســتعملة في أعمــال البنــاء أو في أعمــال إنمائيــة، فــإن شـــراءها  -
وشروط خزا وتداولها خـاضع لـترخيص وشـروط وزارتي الدفـاع الوطـني والداخليـة 

والبلديات. 
السـؤال رقـم (٢٣): هـل لديكـم أي ضمـان أو وقايـة مـن أن الأسـلحة والذخــائر 
التي يتم إنتاجها داخل بلدكم لن يتم تحويلــها/اسـتعمالها مـن قبـل أسـامه بـن لادن وأعضـاء 
منظمـة القـاعدة وحركـة الطالبـان وغـيرهم مـن الأفـراد واموعـات والمشـاريع والكيانـات 

المشاركين معهم؟ 
الجواب: 

استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧، تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، فإنه لا يوجد لدينـا  -
مصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر الحربية بكافة أنواعها. 

يوجد ستة مصانع لإنتاج أسلحة الصيد تحديداً، مرخصة بموجـب مرسـوم صـادر عـن  -
مجلس الوزراء، ويتم التفتيش عليها والتأكد من تطبيقها للقوانين المرعية الإجـراء فيمـا 
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يتعلق بشروط التصنيع والخزن والبيع لجهة الكمية أو النوعية، وبعـد أن تخضـع عمليـة 
استيراد البارود اللازم لموافقة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديـات، حيـث يتـم 

الكشف عليها قبل إخراجها من المرافئ، بعد إخضاعها للفحص المخبري. 
إن عملية تداول الأسلحة أو الذخائر في لبنان خاضعة للشروط القانونية الصادرة عـن  -

الدولة ولمراقبتها، حيث يتم قمع جميع المخالفات للأنظمة والقوانين. 
نصت المواد ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني علـى معاقبـة الذيـن  -
يقومون بالأعمال الإرهابية والجمعيات التي تنشــأ ـدف تنفيـذ أعمـال إرهابيـة. ومـن 
جهة أخرى تقوم الإدارات الأمنية اللبنانية، كلٌّ ضمـن اختصاصـها، بمراقبـة الكيانـات 
والأشخاص الذين يشـتبه في دعمـهم للأعمـال الإرهابيـة داخـل لبنـان وخارجـه. وقـد 
تطرقنـا إلى إجـراءات وعمليـات المراقبـــة في الجــواب علــى الفقــرة (ب) مــن الســؤال 
رقم (٢١). كما تقوم الإدارات الأمنيــة التابعـة لـوزارة الداخليـة والبلديـات باسـتثمار 
ــــاقي  المعلومــات، وإعطــاء التوجيــهات اللازمــة إلى قطعاــا، وتنســيق الجــهود مــع ب
ـــات المتوفــرة لديــها بحــق بعــض الأشــخاص علــى المراكــز  الإدارات، وتعميـم المعلوم
الحدودية، وكذلك إعلام وتلقِّي المعلومات من مديريـة الجمـارك العامـة عـن عمليـات 
ـــم والمباشــر بــين الإدارات الأمنيــة التابعــة  ريـب الأسـلحة، فضـلاً عـن التنسـيق الدائ
لـوزارة الداخليـة والبلديـات وبـين الملحقـــين الأمنيــين لــدى مختلــف ســفارات الــدول 

الأخرى في لبنان.  
 

المساعدة والختام   سادسا -
السؤال رقم (٢٤): هل ترغب دولتكم في تقديم العــون لـدول أخـرى، لمسـاعدا 
ـــى  علـى تنفيـذ التدابـير الـتي تتضمنـها القـرارات المشـار إليـها أعـلاه، أو هـل هـي قـادرة عل

ذلك؟ في حال الإيجاب، يرجى إعطاء تفاصيل أو اقتراحات إضافية. 
الجواب: إن الدولة اللبنانية تبدي رغبتـها بتقـديم المسـاعدة للـدول الأخـرى، بالتعـاون 
والتنسيق وتبادل المعلومات معـهم، ضمـن الأصـول القانونيـة الوطنيـة والاتفاقـات الدوليـة الـتي 
ـــذ  انضمـت إليـها ومنظمـة الإنـتربول، وضمـن إمكانياـا الماديـة والتقنيــة المتوفـرة، وذلـك لتنفي
. وليس لديها أي اقتراحات إضافية في هذا اال إلا إبـداء رغبتـها  القرارات المشار إليها أعلاه
في التعـاون المطلـق للحـؤول دون تفشـي الإرهـاب في العـالم، لمـا لـه مـن خطـورة علـى الســلام 

والأمن العام. 
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وعلى الصعيد المالي، تتعاون هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسـها حـاكم مصـرف لبنـان، 
مـع سـائر الهيئـات المختصـة في الـدول الأخـرى، للمسـاعدة علـى تنفيـذ التدابـير الـتي تتضمنـــها 
قـرارات الأمـم المتحـدة المتعلِّقـة بموضـوع أسـامة بـــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وحركــة 
طالبان وسائر القرارات المتعلقة بالإرهاب، عـن طريـق تزويدهـا بنتـائج تحقيقاـا في لبنـان عـن 

حسابات الأشخاص والكيانات المعنية والقرارات التي تصدرها ذا الخصوص. 
السـؤال رقـم (٢٥): يرجـى تعيـين اـالات، إنْ وُجـــدت، الــتي ينفّــذ فيــها نظــام 
العقوبات بحق حركة الطالبان/تنظيم القــاعدة بشـكل غـير كـامل، واـالات الـتي تعتقـدون 

أن مساعدة معينة أو تعزيزاً للطاقة قد تحسن قدرتكم على تنفيذ نظام العقوبات هذا. 
الجـواب: إن اـالات الـتي يمكـن أن ينفـذ فيـها نظـام العقوبـات بحـق حركـة الطالبـــان 
وتنظيـم القـاعدة تبقـى محصـورة بـأمرين: نظـام الملاحقـة والمقاصصـة بعـــد المحاكمــة، إذا مــا تم 
توقيف أفراد هذين التنظيمين الإرهابيين. وهذا ما سـعت إليـه السـلطات اللبنانيـة، ووُفِّقـت في 
إلقاء القبض على بعض عناصر المتصلـين بتنظيـم القـاعدة، وقدمتـهم للمحاكمـة بعـد تحقيقـات 
مضنيــة. أمــا النظــام الثــاني فــيرتبط بــالتدقيق المــالي علــى نشــاطات أفــراد هــــاتين المنظمتـــين 
الإرهابيتين. ويتجلى ذلك بقيام السـلطات اللبنانية، ولا سـيما هيئـة التحقيـق الخاصـة المسـتقلة 
وذات الطـابع القضـائي المنشـأة بموجـــب القــانون رقــم ٣١٨، تــاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ الخــاص 
بمكافحـة تبييـض الأمـوال، بـالتعميم علـى الأجـهزة المصرفيـة المختصـــة بتجميــد أمــوال هــؤلاء 
الأفراد ورفع السرية المصرفية عن حسابام، لمنع تداول المال المسـتعمل في الإرهــاب، وإبـلاغ 
الجهـات المحليـة والدولية المختصة بذلك. ويبقـى هنـاك موضـوع أساسـي مفـاده وجـوب توفـر 
المعلومات الكافية عـن هويـة الأفـراد المـراد ملاحقتـهم، حـتى يمكـن للسـلطات القضائيـة إجـراء 
الملاحقات اللازمة بشأم وتعميــم المذكــرات القضائيــة علــى السـلطات لتوقيفـهم وتقديمـهم 
ـــان، لكــي لا تكــون العدالــة ناقصــة،  إلى القضـاء. وهـذا الأمـر شــكل حائــلاً في بعـض الأحي
ــــي كافـــة  بملاحقــة أشــخاص تتشــابه أسمــاؤهم وحــتى جنســيتهم. ونحــن علــى اســتعداد لتلق
الاقتراحــات المفيــدة في هــذا اــال والــتزود بالمعلومــات المتوفـــرة بـــين الـــدول لاســـتثمارها 

والاستفادة منها. 
السؤال رقم (٢٦): الرجاء إدراج أي معلومات إضافية تعتبروا مهمة. 

الجواب: يرحب لبنان بالتحديث المستمر للائحـة، تبعـاً للتعديـلات الـتي تطـرأ عليـها، 
وبسبب عدم وضوح كامل الأسماء. ويرى من المناسب الإبلاغ أيضاً عن لائحة الأسماء باللغـة 
العربيـة، دفعـاً لأي التبـاس. كمـا أن السـلطات اللبنانيـة المختصـة علـى اســـتعداد لمدكــم بكــل 

جديد يتعلق بموضوع الإرهاب وتمويله، توصلاً لاجتثاث هذه الآفة من اتمع العالمي. 


